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وط وسيلة(1) أر

مقدمـة:

السفينة رغم أهميتها كأداة للملاحة البحرية ، إلا أنها تبقى داʥا بحاجة لشخص لا غنى عنه في الاستغلال 

البـــــــحري و لا شك أن هذا الشخص هو الربان، و ʪا أنه قائدها و رئيس طاقمها فإنه بحكم هذه المكانة 
يشغل العديد من الاختصاصات.(2)

ة̺ ، نجدها تنصب على السفينة ذاتها و  هذه السلطة الواسعة المخولة للربان و التي تشمل أمورا كث

نجدها أحيانا تنصب على البضاعة المشحونة عليها ك̲ أنها ʯس حقوق المجهز والسفينة و مالكها. وقد تصل 

إلى حد السيطرة على الموجودين على مʰ السفينة و تقيد حريتهم وʯس حقوقهم و هذا لما له من سلطة 

التوثيق و التحقيق و توقيع العقاب. 

و إع̲لا لمبدأ تلازم السلطة و المسؤولية فإن الربان يجد نفسه واقعا ماب̼ دفت̼، اتساع السلطات من 

جهة تعدد المسؤولية من جهة أخرى. 

هذا ما  دفع بنا للبحث في مصدر و منشأ كل سلطة و ضوابطها ومتى تضيق ومتى تتســـــــع و نبحث 

في ض̲نات م̲رسة الربان لسلطاته بكل حرية ، خاصة وأن هذا الأخ̺ يجد نفسه في مواجهة مسؤوليات 

متعددة : مدنية، تأديبية كانت أو جنائية.

  هذا يدفع بنا لطرح الإشكال الآʲ: ما هو منشأ سلطة الربان و ضوابطها و ض̲نتها وحدودها و إلى أي 

مدى ̻كن أن تثار مسؤولية الربان موازاة بالسلطات الواسعة الممنوحة له؟

سنحاول الإجابة على هذه التساؤلات في هذا البحث وفقا للخطة التالية:

المبحث الأول : سلطات الربان.

المبحث الثا̹: مسؤوليات الربان. 

المبحث الأول: سلطات الربان.

يعد الربان من أهم أشخاص الملاحة البحرية و ذلك لما يتمتع به من سلطات واسعة على ظهر السفينة، 
باعتبار أنه يباشر سلطاته بعيدا عن سلطات الدولة ورقابة المجهز.(3)

1  طالبة دكتوراه مخبر القانون البحري و النقل جامعة أʭ بكر بلقايد – تلمسان -  
2  - علي رضا،محاضرات في الحقوق التجارية البحرية، دون طبعة،مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية، حلب، دون سنة نشر.

3  - عبد الرحيم محمد عبد الله عوض العمودي، المركز القانو̹ للربان وسلطاته، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 
2005 ، ص 57.
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وفي حدود المسؤولية المحدودة(1).

ثالثا: أثر المسؤولية المحدودة للناقل الجوي على قطاع التأم̼ الجوي.

تعدّدت الدوافع والمبررات التي أملت وجوب تبنّي مبدأ المسؤولية المحدودة، فشدّة المخاطر والأضرار 

يهدّد   ّ̲ التي تنجم عن الكوارث الجوية من شأنها أن تجعل الناقل يلتزم بدفع مبالغ ضخمة لتعويضها م

مركزه المالي وتطوره، وض̲نا لاستمراريته كان لابدّ من تحديد مسؤولية الناقل، فكفالة ذلك مرتبطة ʪدى 

التأم̼  سوق  على  التأم̼  شركات  لإقبال  الرئيسي  المحفز  بذلك  وهو  الجوية،  المخاطر  ضدّ  التأم̼  إمكانية 

الجوي.

الناقل الجوي بتقدير مسؤوليته وفقا لأحكام عقد النقل  ويرتبط تقدير التعويض عن تأم̼ مسؤولية 

الجوي حيث تخضع عقود النقل الجوي الدولي لاتفاقية وارسو الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل 

.IATA(2) الجوي سنة 1929 وتعديلاتها، إضافة إلى الشروط العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي

للمتضرر  بدفعه  يلتزم  الذي  للتعويض  الأقصى  للحدّ  الجوي  الناقل  ʪعرفة  أنهّ  هو  ذلك  من  والهدف 

مقدار  عرف  وقد  الإفلاس(3).  توقي  وبالتالي  لها،  يتعرضّ  التي  الخسارة  لتغطية  التأم̼  عقد  إبرام  فيمكنه 

الحدّ الأقصى للتعويض في اتفاقية وارسو وبروتوكولاتها زيادات مستمرة، وكان محطّ تطوّر تصاعدي بالنظر 

لانحصار مخاطر الجوّ من جهة وتد̹ قيمة مبالغ التعويض من جهة أخرى، فرغم تناقص مخاطر الجو وما 

ا̺ن المد̹ من تطوّر في المجال الإلكترو̹ وارتفاع مستويات الأمن والسلامة والوفرة المالية المحققة،  حقّقه الط

فإنّ ضحايا حوادث الطائرات لا زالوا يعانون من انخفاض قيمة التعويض المنصوص عليها في اتفاقية وارسو، 

وهو ما دفع بالقضاء إلى محاولة تطويع نصوص الاتفاقية على نحو ̻كنها من إسعاف شريحة واسعة من 

ضحايا الحوادث الجوية(4).

الح̲ية اللازمة لضحايا الحوادث الجوية ولإعادة التوازن ب̼ مصالح الناقل والمسافر  ومن أجل توف̺ 

ذهبت المحاكم الأمريكية إلى أبعد من ذلك، لماّ قرّرت منح تعويضات إضافية على ما تقرّر من تعويض عن 

ّ̲ قرّره بروتوكول جواتي̲لا ومونتريال بعدم  الأضرار وهو ما يسمّى بالتعويضات التكميلية، وخروجه بذلك ع

تجاوز المبلغ المقرّر لأيّ سبب(5)، باعتبارها قد قللّت من قيمة الكيان الإنسا̹ لاعتقادهم أنّ فكرة تسقيف 

التعويض لا تتوافق البتة مع حق المواطن المكرسّ دستوريا في التعويض الشامل عن كل الأضرار اللاحقة به(6). 

وهو نفس ما أخذ به القضاء الفرنسي باستبعاده لبعض أحكام اتفاقية وارسو، والسبب في ذلك هو محاولة 

ترجيح مصالح الناقل الجوي، إذ حتى مع ثبوت مسؤوليته عن الضرر اللاحق بالمسافر فإنّ ذمته لا  إبعاد 

– بن ناصر وهيبة، المرجع السابق، ص 218.  1
– أحمد محمد طوزان، الموقع الإلكترو̹ السابق ذكره.  2

– ها̹ دويدار ، المرجع السابق، ص 316.  3
– جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص 124.  4

ا̺ن المد̹ الدولي، ص 939. – شهيدة قادة، فكرة توازن مصالح الناقل والمسافر من خلال نظام التعويض  لضحايا حوادث الط  5
– فريد العريني، القانون الجوي، دار الجامعية للنشر والتوزيع الأردن، 1998، ص 295.  6
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ا̺ن المد̹ بالتقليل من الحوادث الجوية وبالتالي نشر الط̴نينة وزوال المخاوف(1). وسلامة الط

ك̲ كان لتحديد مسؤولية الناقل الجوي دور كب̺ في إقبال شركات التأم̼ على قبول تغطية مسؤولية 

س الأشخاص والبضائع والمركبة  الناقل الجوي عن الأضرار التي ̻كن أن تنجر عن استغلال الطائرات وما قد̻ 

فإطلاق  الحيوي،  المرفق  هذا  استمرارية  كفالة  في  ساهم  قصوى  بحدود  المسؤولية  فتقرير  ذاتها،  حدّ  في 

بالتعويضات المطلقة لاستحالة  المسؤولية في عقد النقل الجوي يصعب على المؤمن̼ قبول تحملهم للوفاء 

متعدّدة  أضرارا  الأحيان  غالب  في  عنه  ينجم  قد  واحد  جوي  فخطر  مسبقا،  المخاطر  قيمة  بحساب  قيامها 

تقدير الاحت̲لات  يصعب على الشركة المؤمنة  ʯسّ المركبة والأشخاص والبضائع وحتى الغ̺. «وبالتالي  قد 

وبالتالي تقدير مبلغ التعويض ما يهزّ مركزها  الاقتصادي وبالتالي يجعلها ذلك تعزف عن التأم̼ الجوي، تجنبا 

للإفلاس الذي قد يتهدّدها، وإن قبلت التغطية فسيكون ذلك نظ̺ أقساط مرتفعة جدّا»(2). وستتأثر مصالح 

مستخدمي النقل أيضا لريادة تكاليف النقل الجوي، كل هذه الأمور ستؤدي إلى تراجع وانهيار مرفق هام 

وحيوي لا غنى عنه في مجال النقل.

-I بدائل التأم̼ الجوي:

وهو نظام استحدثته اتفاقية روما لسنة 1933 الخاصة بالمسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالغ̺ على 

سطح الأرض، حيث وضعت صورت̼ ليداخل التأم̼ في المادة 12/2 وقد جاءت بالصورة الثالثة وهي كالتالي:

أ) الوديعة النقدية: إيداع تأم̼ نقدي في خزانة عامة في دولة تسجيل الطائرة أو في مصرف مرخص له 

بذلك.

ب) تقديم ض̲ن من بنك مرخص له بذلك من دولة تسجيل الطائرة المتعاقدة بشرط أن تتحقق هذه 

الدولة من قدرة المستغل الجوي على الوفاء بإلزامه.

ج) تقديم كفالة من دولة تسجيل الطائرة شرط أن تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية 

عند النزاع حول الكفالة(3).

القصوى للتعويضات المحدّدة في الاتفاقية  الحدود  مع  كافية وتتفق  الض̲نات  هذه  تكون  أن  ويجب 

لتغطية جميع الأضرار حسب وزن الطائرة(4).

و̬ يشر المشرع الجزائري انطلاقا من نص المادة 172 ق.ط.م.ج. إلى الض̲نات البديلة للتأم̼ «لا ̻كن 

في أية حالة أن يكون المبلغ المؤمّن من أجل تعويض الخسائر دون حدود المسؤولية المحدّدة في هذا القانون».

ومراعاة منه للتوازن الاقتصادي ب̼ مختلف القطاعات حتى لا تتحمل الدولة أعباء جميع هاته القطاعات 

في حالة حدوث كارثة فالمشرع تبنّى الض̲ن في التأم̼ الجوي واشترط أن يكون مساو للمبلغ المؤمّن عليه 

1  – طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص 216.
2   – دلال يزيد، ملامح تعزيز مركز الراكب المضرور في ضوء نظام التأم̼، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، العدد 2، 2014، جامعة 

أبو بكر بلقايد - تلمسان، ص 35.
– عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص 417 ؛ طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص 223.   3

– عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص 417.  4
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وهذا ما جعل سلطاته تنقسم إلى عامة و خاصة ، و سنعرض كل نوع في مطلب منفصل لنقف على 

خصوصية و مميزات كل نوع.

المطلب الأول: السلطات الخاصة للربان.

البحرية  الرحلة  و إدارة  للربان بوصفه ممثلا للمجهز وظيفتان: وظيفة فنية تتمثل في قيادة السفينة 
المقررة ووظيفة تجارية هي إبرام العقود و التصرفات اللازمة لإدارة السفينة واستغلالها.(1)

الفرع الأول: الوظيفة الفنية للربان.

يعتبر الربان قائد السفينة الفني طول الرحلة ، و يتميز في عمله الفني أنه لا يتلقى بشأنه أي تعلي̲ت 
من المالك و إ̷ا يستمدها من القانون الذي يحدده له.(2)

ب̼  من  يع̼  ربان  السفينة  قيادة  يتولى   » يلي :  ما  على  البحري(3)  القانون  من   580 المادة  تنص  إذ 

الأشخاص المؤهل̼ قانونا».

و يتع̼ على الربان أن يبقى على مʰ السفينة طيلة الرحلة و أن يتولى شخصيا القيادة إلا في حالات 

محددة(4) وحينئد يعوضه أعلى ضابط السطح رتبة.

و لم̲رسة الوظيفة الفنية المتمثلة في القيادة يتوجب على الربان مراعاة الأمور التالية:

مراعاة الأصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية و العرف البحري و الأحكام المعمول بها - 
في موانئ الدولة التي توجد بها السفينة.(5)

ك̲ يجب عليه خلال الرحلة البحرية حفظ السفينة في حالة جيدة للملاحة و كذلك المحافظة عل أمن - 
الأشخاص المبحرين على متنها و حفظ الحمولة.(6)

و لا يتأʱ ذلك إلا من خلال القيام بالأع̲ل اللازمة لض̲ن سلامة جسم السفينة و آلاتها و الابتعاد عن 

المناطق التي من شأنها تعريض السفينة للعطب، و كذا عليه أن يضمن كفاية الوقود اللازم لتشغيل المحركات 
حتى يتسنى لها إك̲ل رحلتها بالاضافة إلى جميع المواد الأخرى اللازمة لتسي̺ السفينة.(7)

1  - مصطفى ك̲ل طه، أساسيات القانون البحري، طبعة ثانية، منشورات الحلبي الحقوقية ، ب̺وت ، 2012 ، ص 137.
2  - هشام فرعون، القانون البحري، دون طبعة، مطبعة كرم للنشر، دمشق، 1985، ص 121.

3  - الأمر رقم80-76 و المتضمن القانون البحري المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق ل 23 أكتوبر 1976 و المتضمن القانون البحري
( جريدة رسمية 29 مؤرخة في 10 أبريل 1977) ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-98 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق ل 25 

يونيو 1998 ( جريدة رسمية رقم 47 مؤرخة في 27 يونيو 1998).
4  - إذ يوجد حالات تحتم النزول من السفينة في موانئ لأغراض المصلحة أو لأغراض أخرى مقبولة اعتياديا، حسب ما جاء في نص المادة 

581 من القانون البحري الجزائري.
   ك̲ أنه في حالة وفاة الربان أو أصابه مرض أو تغيب أو حصل له أي مانع ̻نعه من قيادة السفينة خلال السفر يتم تعويضه بأعلى 

ضابط السطح رتبة حتى يع̼ ربانا جديدا يحل محله حسب نص المادة 582 من القانون البحري.
5  - ها̹ دويدار ، الوجيز في القانون البحري،  بدون طبعة،دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2004 ، ص 88.

6  - و هذا حسب نص المادة 591 من القانون البحري.
7  - ها̹ دويدر، الوجيز في القانون البحري، المرجع نفسه، ص 89.
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و يتوجب عليه عدم التخلي عن قيادة السفينة أو مغادرتها أو الأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق و بعد 

أخذ رأي ضباطها.(1) على أن يكون آخر من يترك السفينة (2)، مع ضرورة  إنقاذ الأوراق الموجودة على متنها 
و دفتر السفينة و يومياتها و يومية الماكينة و الأشياء القيمة و المعهود بها إليه.(3)

أنظمة و أمن  القاطرة عندما تتطلب  و  المرشد  الربان استع̲ل خدمات  و في كل الأحوال يتع̼ على 

السفينة ذلك، وفي حالة الخطر الجدي على السفينة في البحر، يجب على الربان طلب الإسعاف من سفينة 

بالوثائق المطلوبة قانونا و المتعلقة بالسفينة والبحارة و  أو أكʳ.(4) و لا بد على ربان السفينة أن يحتفظ 

المسافرين والشحنة .

و يتمتع الربان في أدائه لوظيفته الفنية باستقلال تام عن المجهز بشأن قيادته للسفينة، إذ أن ذلك يدخل 
في صميم اختصاصاته ، فهو عميد السفينة و السيد عليها و دكتاتورها .(5)

وعليه لا يجوز إملاء أي تعلي̲ت أو أوامر على الربان في هذا الشأن من قبل المجهز ، ذلك لأنه الأعلم 

بهذا الفن منه إلا إذا كانت الغاية تحقيق مصلحة أو دفع ضرر فلا بد عليه في هذه الحالة إتباعها.

البضائع  أو  الأشخاص  أو  الحمولة  أو  بالسفينة  الضرر  إلحاق  التعلي̲ت  هذه  شأن  من  كان  إذا  لكن 

المشحونة عليه عدم إتباعها وإلا عد هو المسؤول عن الضرر اللاحق.

« فكل ما يلتزم به الربان في هذا الخصوص هو إتباع خط الس̺ الذي حدده له المجهز بحيث لا يحيد 
عنه إلا في حالات الضرورة.»(6)

الفرع الثا̹: الوظيفة التجارية للربان.

مع  كالتعاقد  السفينة،  باستث̲ر  تتعلق  بأع̲ل  القيام  الربان  تخويل  البحري  النشاط  طبيعة  تقتضي 

البحارة و التعاقد على إصلاح السفينة و شراء المؤن و الأغذية اللازمة للرحلة و إبرام عقود النقل و ʯثيل 

المجهز أمام القضاء. (7) 

و هذه الأع̲ل و إن كان الربان يبرمها أحيانا باسمه إلا أن الغ̺ يعلم ʯاما أن الربان يباشرها بوصفه 
ممثلا للمجهز.(8)

1  - إ̻ان الجميل، الربان،( المركز القانو̹، الحقوق و الالتزامات، المسؤوليات والسلطات)، طبعة أولى المكتب الجامعي للنشر، مصر، سنة 
2014، ص 33.

2  - و هذا الأمر أخلاقي أكʳ منه قانو̹ إذ أن مرده للتقاليد البحرية و ضم̺ الربان.
3  - راجع نص المادة 602 من القانون البحري.
4  - راجع نص المادة 601 من القانون البحري.

5  - عبد الرحيم محمد عبد الله عوض العمودي، المركز القانو̹ للربان و سلطاته، المرجع السابق، ص 61.
6  - عبد الرحيم محمد عبد الله عوض العمودي، نفس المرجع،ص 61.

- محمد فريد العريني، ها̹ دويدار ، مبادئ القانون التجاري و البحري، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية،  سنة   7
2000، ص 517.

8  - عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص البحري، طبعة أولى، دار الفكر و القانون للنشر، المنصورة، سنة 2011 ، ص213.
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ثانيا: التأم̼ من مسؤولية الناقل الجوي.

والمتمثل في ض̲ن  النقل  عقد  عن  الناشئ  إلتزامه  لتنفيذ  اللازمة  التداب̺  باتخاذ  الجوي  الناقل  يلتزم 

السلامة للمسافرين، ومن أبرز هذه التداب̺: التأم̼ على الأضرار التي تلحق مناحي الخدمات من مسافرين 

وشاحن̼، وبالتالي تصبح شركات التأم̼ هي الأخرى ملزمة بض̲ن كل مسافر حصل على تذكرة السفر وكل 

شاحن ينقل بضاعته عبر الجو، وقد نصّت على ذلك المادة 195 من الأمر 95/07 المعدل والمتمم بالقانون 

06/04 المتعلق بالتأمينات ويكون الض̲ن في حدود ما هو محدّد كحدّ أقصى للتعويض والمحدّد في اتفاقية 

وارسو وبروتوكول لاهاي(1).

ا̺ن ʪقتضى التأم̼ الذي تبرمه على نفقتها مع شركة التأم̼ بتغطية كافة رحلاتها  وبالتالي تقوم شركات الط

الجوية، وقد أكّد المشرع الجزائري ك̲ سبق وبيّنا وحرصا منه على الحفاظ على استمرارية هذا المرفق العام 

على إلزامية التأم̼ من مسؤولية الناقل الجوي من خلال العديد من النصوص القانونية بدءا بالقانون رقم 

64/166 المتعلق بالخدمات الجوية حيث تنصّ المادة 96 منه على أنهّ «... يتوجب على مؤسسات الخدمات 

الجوية للنقل العمومي أن تؤمن على مسؤولياتها عن الأضرار واللاحقة بالأشخاص المنقول̼»، وما نصّ عليه 

المشرع الجزائري في الأمر 95/07 المتعلق بالتأمينات في المادة 196 سالفة الذكر حيث تشمل المسؤولية اتجاه 

الجزاء عن   95/07 الأمر  من  المادة 193  وبيّنت  ق.ط.م.ج.   171 الغ̺، والمادة  واتجاه  والبضائع  الأشخاص 

مخالفة الامتثال لإلزامية التأم̼ وذلك بدفع الناقل الجوي لغرامة مالية، وباتباعه يحل المؤمن محل الناقل 

ا ينقل إليه  ̷ّ الجوي في مواجهة الغ̺ ودفع التعويضات والتأم̼ لا ينقل المسؤولية من المؤمن له للمؤمن وإ

الالتزام بالتعويض اللازمة، وقد حدّدت المادة 150 ق.ط.م.ج قيمة التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص 

وهو نفس الشيء بالنسبة للبضائع، وإن كان هناك نقص في الأحكام الخاصة بالتأم̼ الجوي عن الأضرار التي 

بالتأمينات  للباب الثا̹ الخاص  95/07 إلى الأحكام العامة  الأمر  162 من  إذ أحالته المادة  تصيب البضائع 

البحرية والاتفاقيات الخاصة(2).

وقد ساهمت العديد من العوامل ك̲ سبق وأشرنا فيظهور رسوخ نظام التأم̼ عن المسؤولية، أهمّها 

ا̺ن وما حققه صنع الطائرات بأساليب حديثة ساهم في  الط الذي عرفه مجال  التكنولوجي الكب̺  التطور 

القليل من الحوادث الجوية، وتهافت مستخدمي النقل على هذا النوع، ما انعكس بشكل جلي على عا̬ 

من  الدولية  الجهود  ساهمت  ك̲  الجوية،  الحوادث  نسبة  في  وملحوظا  ا̺  كب تناقصا  سجل  حيث  التأم̼ 

خلال البرامج الأمنية والأنظمة الدولية المستحدثة في ض̲ن أمن الملاحة الجوية وعلى رأسها المنظمة الدولية 

ا̺ن المد̹ وإخضاع الطائرات لعمليات الصيانة والرقابة الدولية المستمرة والتي من شأنها ض̲ن سلامة  للط

الرحلات الجوية(3)، وكذا الدور الرائد للأرصاد الجوية، فقد انعكست كل هذه الجهود على مستوى الأمن 

1   – بن ناصر وهيبة، المرجع السابق، ص 219.
2   – جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأم̼ الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999، ص 115.

– أحمد طوزان، المرجع السابق.  3
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الحادث الجوي.

وقد أخضع المشرع الجزائري التأم̼ على جسن المركبة إلى نفس أحكام التأم̼ البحري وضمن ما جاء 

الطائرة هيكلها  التأم̼ على  الجزائري، ويشمل  التأم̼  الأول من قانون  الباب  والثا̹ من  الأول  الفصل  في 

وملحقاتها من تجهيزات ضرورية لاستع̲لها كأجهزة الاتصال ومختلف الآلات الواجبة لاستغلالها الاستغلال 

الأحسن، ك̲ يضمن وفقا لنص المادة 154 من الأمر 95/07 المعدل والمتمم 06/04 المتعلق بالتأمينات يتضمن 

تأم̼ أجسام المراكب الجوية أيضا ما ̬ يكن هناك اتفاق مخالف:

1- مصاريف إصلاح العطل.

2- مصاريف الحراسة ونقل المركبة الجوية المتضررة ووضعها في مكان آمن.

ك̲ تضمن ما تحدثه أثناء تجوالها بالمطار.

2- التأم̼ على البضائع:

ويغطي الأضرار الناجمة عن هلاك البضائع والأمتعة المسجلة سواء كان الهلاك كليا أو جزئيا أو الإنقاص 

من كميتها حيث يضمن المؤمن الخسائر المادية التي يتعرضّ لها الناقل، وأيضا على البضاعة من أضرار تسرب، 

ويختار المؤمن في هذه الحالة ما ب̼:

- التأم̼ الشامل الذي من خلاله يحصل على التعويض عن كل الأضرار والخسائر المادية الناجمة عن 

الحادث خلال أو ʪناسبة الرحلة الجوية مه̲ كان سببها.

- التأم̼ عن الخسائر المادية المترتبة عن الحادث الجوي، ويخضع التأم̼ الجوي على البضائع للأحكام 

الخاصة بوثائق التأم̼ البحري وفقا لنص المواد من 139 إلى 144 ووثيقة التأم̼ المفتوحة.

3- التأم̼ على المسؤولية :

ويضمن المسؤولية المدنية لتحمل التبعات المالية للناقل من نتائج الأخطار التي قد تتحقق بسبب الخطر 

الجوي والحق ضررا بالغ̺، وأشار إليها المشرع الجزائري في المادة 145 ق.ط.م.ج إذ يش̺ بهدف التأم̼ على 

بالغ̺ أو التي  التي تلحقها السفينة  مسؤولية مالك السفينة إلى التعويض عن الأضرار المادية والجس̲نية 

تنتج من جراء استغلالها.

المادة 158 من الأمر 95/07 المعدل والمتمم بالقانون 06/04 المتعلق بالتأمينات ويهدف تأم̼ مسؤولية 

الناقل إلى ض̲ن التعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبة الجوية مه̲ كان نوعها ʪناسبة استغلال 

وذلك وفق الشروط المحدّدة للعقد».

عن مسؤوليته  قانونا  بدفعها  الملزم  المبالغ  كافة  عن  تعويضه  الجوي  للناقل  يضمن  المسؤولية  فتأم̼ 

القانونية تجاه الأضرار الناتجة للركاب والأمتعة والبضائع عن طريق الجو وكذلك الأضرار المسؤول عنها تجاه 

الغ̺ في̲ يخص الأضرار الجس̲نية وأضرار الممتلكات(1).

www.sic.ly/cutegories .ا̺ن ا̺ن، الموقع الإلكترو̹: تأمينات الط – تأمينات الط  1
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وقد نصت المادة 583 من القانون البحري على أن : « الربان ̻ثل المجهز بحكم القانون خارج الأماكن 

التي تقع فيها مؤسسته الرئيسية أو الفرع و ذلك في إطار الاحتياجات العادية للسفينة و الرحلة».

ومن هنا نلاحظ أن سلطات الربان التجارية تضيق عندما تكون السفينة في الأماكن التي تتواجد فيها 

يصبح  الإطار  هذا  خارج  إذ  والرحلة  للسفينة  العادية  الاحتياجات  إطار  وفي  الفرع  أو  الرئيسية  المؤسسة 

حصوله على توكيل صريح من المجهز ضرورة حتمية حسب نص المادة 585 من القانون البحري التي جاء 

فيها: « لا ̻كن لربان السفينة أن يقوم بالتزامات أخرى إلا ʪوجب توكيل صريح من المجهز».

   لكن من جهة أخرى نجد السلطات التجارية للربان تتسع في الحالات الطارئة بحيث يتم فيها الخروج 

عن هذه القاعدة، أي إذا طرأت ضرورة مفاجئة أثناء الرحلة ، يجوز له لاستدانة باسم المجهز و أن يعقد 

باسمه عمليات القرض ما دام ذلك يعد ضرورة حتمية لتغطية مصاريف تصليح السفينة و إʯام عدد أفراد 

الطاقم أو التموين و كذا ح̲ية الحمولة و لاستث̲ر الرحلة بصفة عامة.

ك̲ ̻كنه فعل ذلك إذا علم المجهز و ̬ يقدم الوسائل و التعلي̲ت اللازمة أو صار الاتصال مع المجهز 

غ̺ ممكن.(1)  

وعلى كل الأحوال يتع̼ على الربان إتباع تعلي̲ت المجهز، و هذا الأمر مشترك ب̼ التزامات العامل و 
التزامات الوكيل، كذلك يجب عليه إخطار المجهز بكل أمر يتعلق بالسفينة و البضائع المشحونة.(2)

المطلب الثا̹: السلطات العامة للربان.

يزود القانون الربان بسلطة عامة تتناول التأديب والتحقيق  والتوثيق لتعذر إخضاع السفينة لسلطة 

أخرى غ̺ سلطته و أثناء مباشرته لهذه الاختصاصات يعد ممثلا للسلطة العامة على ظهر السفينة باعتبارها 

مجتمعا عاʥا.

الفرع الأول: سلطات الربان كضابط شرطة قضائية.

م̲ لا شك فيه أن المشرع عهد بوظيفة الضبط القضاʨ إلى مجموعة من الأفراد حددهم حصرا، وخولهم 

مجموعة من السلطات بقدر ما ̻كنهم من كشف حقيقة الجر̻ة و مرتكبها بغية حفظ الأمن و السلم 

بالمجتمع ، حيث يعتبر قانون الاجراءات الجزائية هو الشريعة العامة في تحديد هؤلاء الأشخاص.

، بحيث يعتبر هذا الأخ̺ مساعد  السلطة  السفينة م̲رسة هذه  لربان  غ̺ أن مقتضيات الحال تبيح 

النائب العام في إجراء وظائف الضبط القضاʨ ، وبالتالي له بهذا الوصف أن يقوم بضبط الجرائم المرتكبة على 

1  - راجع نص المادة 584 من القانون البحري.
2  - ها̹ دويدار، الوجيز في القانون البحري ، المرجع السابق، ص 101، إذ ذكر في الهامش أن الفقه كان يذهب إلى القول أن الاختصاصات 

التجارية للربان تؤسس على تبعيته للمجهز ʪوجب عقد العمل البحري في̲ يتعلق بالأع̲ل المادية و على وكالة منه في̲ يتعلق    
بالأع̲ل القانونية ، إلا أنه منذ صدور حكم محكمة النقض  الفرنسية الصادر عن الغرفة التجارية في 30 مارس 1965 ، تم هجر هذه 

التفرقة ب̼ الأع̲ل المادية و الأع̲ل القانونية.                      
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ظهر السفينة و أن يتولى لتحقيق فيها.(1)

و تجد هذه السلطة سندها في نص المادة 557 من القانون البحري التي جاء فيها: « زيادة على ضباط 

المؤهل̼ لبحث ومعاينة  المعمول به ، فإن الأشخاص  التشريع  الشرطة القضائية و الأشخاص المذكورين في 

مخالفات أحكام هذا الكتاب هم:

ربابنة السفينة التي ارتكبت على متنها المخالفات.....»- 

وتواصل المادة 566 من نفس القانون على نصها على هذه السلطة بحيث جاء فيها: « يقوم الأشخاص 

ع̲  أو المواجهات التي قد تساعد على  المؤهلون المشار إليهم في المادة 577 أعلاه ، بجميع المعاينات و الاست

إظهار الحقيقة ، و يعدون محضرا  بها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية».

و يستفاد م̲ سبق أن القانون البحري منح للربان سلطة جمع الاستدلالات حول الجر̻ة و مرتكبها 

بغية كشف الحقيقة و ذلك على نحو يضمن حفظ النظام و الأمن على مʰ السفينة طيلة الرحلة البحرية.

ك̲ اشترطت هذه المادة إعداد الربان لمحضر يدون فيه ما تم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

وإلى ح̼ وصول   ، السفينة  على ظهر  جر̻ة  حالة و وقوع  للربان و في  البحري  القانون  وعليه خول 

السلطات المختصة، جمع الاستدلالات و إجراء التحريات التي لا تحتمل التأخ̺، وله عند الاقتضاء أن يأمر 
بالتحفظ على المتهم و أن يتخذ التداب̺ اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إثبات الجر̻ة.(2)

ومن هذا المنطلق يتميز الربان بسلطة الضبط القضاʨ و سلطة إجراء التحريات الأولية و سلطة القبض 

و التفتيش(3) و سلطة الحبس الاحتياطي للمتهم(4) لح̼ وصول السلطة المختصة.

إذ لا يجوز للربان استع̲ل السلطة المخولة له على أفراد خارج النطاق المكا̹ و الزمني المحددين للرحلة 

البحرية التي يقودها.(5)ومفاد هذا القول أن هذه السلطة محددة بنطاق زمني محدد بالزمن الذي تستغرقه 

السفينة حتى تصل إلى ميناء الوصول ، ونطاق مكا̹ محدد بظهر السفينة.

الفرع الثا̹ : سلطة التوثيق.

نظرا لأن الرحلة البحرية قد تطول و في غضونها تكون السفينة في منأى عن إقليم الدولة و سلطاتها و 

ساعتها قد تحدث أحداثا لا بد من إثباتها بوثائق رسمية ، فإنه قد خولت للربان على هذا الأساس سلطة 

التوثيق. 

وتجد هذه السلطة سندها في نص المادة 596 من القانون البحري التي جاء فيها: « يحق للربان ، ك̲ 

السفينة و خلال رحلتها و سندات   ʰالمدنية من ولادة ووفاة على م بيانات الأحوال  تسجيل  يجب عليه 

1  - مصطفى ك̲ل طه، أساسيات القانون البحري، المرجع السابق، ص 137.
2  - إ̻ان الجميل، الربان، المرجع السابق، ص 68.

3  -  ووردت هذه السلطة في نص المادة  457 من القانون البحري.
4  - حسب نص المادة 454 من  القانون البحري.

5  - عبد الرحيم محمد عبد الله عوض العمودي، المركز القانو̹ للربا̹ و سلطاته، المرجع السابق، ص 119.
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1- في̲ يتعلّق بالخطر الجوي:

يتميز الخطر الجوي في عقد التأم̼ الجوي بالسرعة والذي يرجع إلى التطور التكنولوجي في عقد النقل 

ّ̲ يؤدي إلى صعوبة تقديم الإحصائيات بشأن نسبة الأخطار المحتمل وقوعها(1). الجوي، م

2- الطابع الدولي للتأم̼ الجوي:

التي توالت  العديدة  الاتفاقيات  من خلال  ذلك  الدولي، ويظهر  الطابع  الجوي  النقل  يغلب على عقد 

لتنظيم قواعده، ومن أهمّها اتفاقية وارسو وبروتوكولاتها واتفاقية روما انتهاء إلى اتفاقية مونتريال 1999، 

بهدف توحيد قواعد وأحكام النقل الجوي الدولي، لتحلّ محلّ اتفاقية وارسو، ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 

2002 وانتهت اتفاقية مونتريال ʪجموعة من المبادئ أهمها:

ا̺ن. 1- تقرير المسؤولية الموضوعية للنقل الجوي عن حوادث الط

2- تحديد فترة النقل الجوي بتوسيع نطاق مسؤولية الناقل الجوي.

ا̺ن. ا̺ن بالتأم̼ من مسؤوليتها العقدية عن حوادث الط 3- التزام شركات الط

3- حداثة نشأة التأم̼:

يعدّ التأم̼ الجوي من أحدث أنواع التأم̼، وذلك نظرا لشدّة المخاطر الجوية وجسامتها وانعكاساتها 

ة̺، ما جعل جل الدول تؤكد إلزاميته ومنها من تجعله شرطا من شروط تسليم وثائق النقل الجوي(2)،  الخط

إذ ̬ يؤخذ به إلاّ بعد الحرب العالمية الثانية.

-III أنواع التأم̼ الجوي:

1- التأم̼ على جسم المركبة «الطائرة»:

ويشمل هذا النوع من التأم̼ جسم المركبة الجوية والتجهيزات الضرورية لاستع̲لها، ويهدف إلى تغطية 

أثناء  ذلك  سواء حصل  انفجارها  أو  تصادمها  أو  باحتراقها  هلاكها  الطائرة عند  بجسم  تلحق  التي  الأضرار 

ا̺نها أو عندما تكون على الأرض وتأخذ الشركة عند إبرامها لهذا العقد في الاعتبار قيمة الطائرة، طرازها،  ط

عمرها، خصائصها والنشاط المخصصة له، إذ وفقا لهذه العناصر يتمّ تحديد قيمة القسط(3)، وقد نصّ عليها 

المشرع الجزائري في قانون التأمينات «كل مركبة جوية مسجلة في الجزائر يجب التأم̼ عليها لدى شركة تأم̼ 

معتمدة بالجزار عن الأضرار التي يحتمل وقوعها».

اللاحقة  المادية  الأضرار  إلى ض̲ن  الجوية  المراكب  أجسام  تأم̼  «يهدف   153 المادة  عليه  نصّت  ك̲ 

بالمركبة وفق الشروط المحدّدة في العقد، ويضمّ هذا التأم̼ المركبة الجوية في هيكلها وتجهيزاتها الضرورية 

الخاصة بالاتصال والدعم».

المترتبة عن  المركبة والخسائر  التي تصيب  الطائرة هو تعويض الناقل عن الأضرار  التأم̼ على  وهدف 

1   – بن ناصر وهيبة، المسؤولية المدنية عن حوادث النقل الجوي، دار الجامعة الجديدة، 2014، ص 216.
2   – خالد عدلي الأم̺، أحكام مسؤولية الناقل الجوي، دار منشأة المعارف للنشر، ص 66.

3   – طالب حسن موسى، المرجع السابق، ص 225.
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في تعريف المادة 619 من القانون المد̹ والتي عرفّت عقد التأم̼ بأنّه عقد يلتزم المؤمن ʪقتضاه بأن يؤدي 

المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأم̼ لصالحه مبلغا من المال أو إيراد أو أي عوض مالي آخر في حالة 

وقوع الحادث أو تحقق الخطر المهني بالعقد وذلك مقابل قسط يؤديه المؤمن له للمؤمن».

ويعتبر عقد التأم̼ عقد يلتزم ʪقتضاه المؤمن له بدفع قسط من المال إلى المؤمن مقابل تأم̼ مسؤوليته 

وفي حدود مبلغ التأم̼ (التعويض)، ويعتبر التأم̼ من ض̲نات مسؤولية الناقل الجوي، والذي̬  يشر إليه في 

اتفاقية وارسو 1929 ولا تعديلاتها المتلاحقة، «في ح̼ أنّ اتفاقية روما خصصت الفصل الثالث منها لتحديد 

الض̲نات المخصصة لتغطية مسؤولية المستغل الجوي تحت عنوان» التأمينات المخصصة لض̲ن مسؤولية 

المستغل في المواد من 15 إلى 18 من الاتفاقية، وتمّ تبسيط هذه الأحكام ʪوجب بروتوكول مونتريال 1978 

والذي استبدل مصطلح الض̲ن بالتأم̼»(1).

وقد اهتمّ المشرع الجزائري ك̲ بيّنا بالتأم̼ الجوّي وإلزاميته من خلال نصوص القانون الجوي وقانون 

التأمينات وأكّد على إلزاميته بالنسبة للمركبة (الطائرة) بحيث اعتبره شرطا من شروط الطائرة، حيث نصّت 

المكلفّة  السلطة  به  تقوم  تفتيش  كل  عند  التأم̼  شهادة  تقدّم  أن  أنهّ «يجب  على  ق.ط.م.ج   173 المادة 

ا̺ن المد̹ أو القوة العمومية»، وكذا تأم̼ البضائع وتأم̼ أنواع المسؤولية التي تغطي جميع الأضرار  بالط

سواء التي تلحق بالمسافرين أو البضائع وكذا الأضرار التي تلحق الغ̺ على سطح الأرض، وإن كان المشرع 

الجزائري ̬ ينظم العلاقة ب̼ المؤمن أو الضامن من جهة والمضرور من جهة أخرى تاركا ذلك إلى تطبيق 

القواعد العامة في التأم̼»(2).

-III خصائص عقد التأم̼:

يتميز التأم̼ الجوي عن باقي التأمينات الأخرى بالتعدّد، فهو يشمل الخدمات الجوية للنقل العام، إذ 

تنصّ المادة 109 من ق.ط.م على خدمات النقل الجوي في المادة 124 «خدمات العمل الجوي» وفي المادة 

ا̺ن الخفيف» وأشارت المادت̼ 129-127 من ق.ط.م.ج إلى إلزامية التأم̼ في جميع هذه  126 «خدمات الط

الحالات.

العامة للتأم̼ رغم احتياجه لقواعد خاصة تتلاءم  للقواعد  الجوي في بداياته يخضع  التأم̼  وقد كان 

وطبيعة الملاحة الجوية، والتي تتّسم بشدّة المخاطر المتميّزة والتي لا تعرفها القواعد العامة التي تسري على 

التأم̼ البحري ما أوجب لزوم تشريع قوان̼ خاصة بهذا التأم̼، لأنّ ذلك يؤدي إلى تعقيد الوضع ما يزيد من 

اتساع نطاق تنازع القوان̼(3)، وبالتالي وضع تشريع خاص بالتأم̼ الجوي، فخطر واحد قد يؤدي إلى أضرار 

متعدّدة، فالوسلة المستعملة في هذا النوع من النقل وهي الطائرة والمكان الذي تعمل فيه وهو الجوّ، نحتاج 

فعلا إلى وضع ̻يّزها عن وسائل النقل الأخرى، ومن أهمّ خصائصه:

1  – د. عاطف محمد الفقي، تطور مسؤوية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية مونتريال 1999، دار النهضة العربية ، سنة 2004، ص 212.
ا̺ن التجاري، النقل التجاري الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2002، ص 465. – ها̹ دويدار، قانون الط  2

3 – طالب حسن موسى، القانون الجوي الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998، ص 217.
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الوكالة و الموافقة و الإذن و أيضا قبول الوصايا.

وعليه فإن الربان يقوم بدور ضابط الأحوال المدنية و ذلك بتسجيل الولادات و الوفيات و عقود الزواج 

التي قد تقع على ظهر السفينة ، ك̲ أن له صلاحية توثيق العقود التي اشترط القانون توثيقها.

لكن بخصوص  هذه النقطة لا بد أن نتساءل ع̲ إذا كان الربان القائم بالأع̲ل المدنية المذكورة موظفا 

عاما أم لا و بالتالي هدى اعتبار تلك المحررات رسمية من عدمه. خاصة و أن في معظم التشريعات ̬ يرد 

تعريف منظم يحدد 

المقصود بالموظف العام(1) ومرد ذلك إلى اختلاف الوضع القانو̹ للموظف العام ب̼ دولة و أخرى ، وإلى 
صفة التجدد المضطرد للقانون الإداري.(2)

وعليه عند تحديد الطبيعة القانونية لعمل الربان يتب̼ لنا أنه ليس ʪوظف عام و إ̷ا هو تابع للمجهز 

ʪوجب عقد عمل بحري، فردي.

ك̲ أـننا نجد أيضا أن تلك المحررات التي يقوم بتحريرها ليست رسمية ، بدليل وجوب تبليغ ما يتم 
تحريره من شهادات و أوراق على السفينة للسلطات الإدارية المختصة في الدولة عند العودة إليها.(3)

القول  إن الاعتراف له بها واجب داʥا و مفروض و لا ̻كن  السلطة بل  له بهذه  فالربان كان معترفا 
بالعكس ذلك لأن الضرورة التي ʯلي هذا الوضع و توجب إسناده هذه السلطة له.(4)

المبحث الثا̹: مسؤوليات الربان.

نظرا لتعدد اختصاصات  الربان  يجد نفسه قد دخل في علاقات مع أشخاص عديدين ، م̲ قد يرتب عن 
سلوكه الإضرار بالغ̺ م̲ يقيم مسؤوليته المدنية.(5)

أمام  تجعل منه مسؤولا تأديبيا  البحري  العمل  المقررة ʪوجب عقد  لالتزاماته  الربان  أن مخالفة  ك̲ 

صاحب العمل و إذا خالف القواعد الآمرة المقررة في قانون العقوبات و القوان̼ المكملة له كان مسؤولا جنائيا.

المطلب الأول: المسؤولية المدنية للربان.

مسؤولية الربان المدنية تكون إما عقدية و إما تقص̺ية ك̲ سيتم التفصيل فيه في طيات هذا المطلب 

وفقا لفرع̼ مستفل̼.

ه̺ا من  1  - حيث يعرف الموظف العام من الناحية الإدارية على أنه ذلك الشخص يساهم في عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة و غ
الوحدات الإدارية بأسلوب الاستغلال المباشر ، وتكون مساهمته في ذلك العمل عن طريق إسناد مشروع للوظيفة ينطوي على قرار التعي̼ 
droit7.blogspot.com من جانب الإدارة و فبول هذا التعي̼ من صاحب الشأن.- في شأن هذا التعريف راجع التعريف الوارد في  الموقع

 www. Staralgeria.net 2  -  في شأن هذا التعريف راجع الموقع
3  - عبد الرحيم محمد عبد الله عوض العمودي، المركز القانو̹ للربان و سلطاته، المرجع السابق ، ص 184.

للنشر،  الجامعي  الفكر  دار  مقارنة)،طبعة أولى،  دراسة   ) البحري،  القانون  السفينة في  لربان  الجنائية  المسؤولية  ز˔،  الدين  - علاء    4
الاسكندرية، 2015، ص 653.

5  - ها̹ دويدار، الوجيز في القانون البحري، المرجع السابق، ص102.
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الفرع الأول: المسؤولية العقدية.

ʪا أن الربان نائب قانو̹ عن المجهز و يربط بينه̲ عقد عمل بحري في كل مل يتعلق بالأع̲ل اللازمة 

في تنفيذ للسفينة و الرحلة البحرية ، فإنه لا بد عليه بذل العناية اللازمة في تنفيذ التزاماته و أي إخلال بهذه 

العناية يجعل منه مسؤولا مسؤولية تعاقدية اتجاه المجهز.(1) 

و عليه فإنه يسأل مدنيا عن الأخطاء التي تقع منه خلافا لعقد عمله على أساس المسؤولية العقدية فضلا 

على أنه يسأل عن إخلاله بالالتزامات التي يفرضها عليه عقد العمل الذي يرتبط به مع المالك أو المجهز عن 

إخلاله  بالالتزامات التي تفرضها عليه نيابته عن المجهز كونه نائبا عنه.(2)وهذا وفقا لما جاء في نص المادة 

583 و 584 من القانون البحري.

ك̲ نجد المادة 586 من القانون البحري تنص على ما يلي: « يتع̼ على الربان خلال الرحلة ان يعمل على 

ح̲ية مصالح ذوي الحق في الحمولة والتصرف في هذا الميدان طبقا لتعلي̲ت المجهز».

  ك̲ تواصل المادة 582 في فقرتها الثانية من القانون البحري توجب على الربان إعلام المجهز فورا بجميع 

الحالات التي تحول دون م̲رسة الربان قيادة السفينة .

ومفاد هذا القول أن الربان يقع على عاتقه تنفيذ الواجبات  الملقاة على عاتقه ʪوجب عقد العمل المبرم 

بينه وب̼ المجهز و من هذه الالتزامات اتباعه للتعلي̲ت وإخطاره بكل امر يتعلق  بالسفينة أو الشحنة ، 

ومخالفته لهذه الالتزامات القانونية توجب مسؤوليته المدنية اتجاه رب عمله.فضلا على جواز مساءلته مدنيا 

وفقا لقواعد المسؤولية المدنية إذا أخل بالتزام تعاقدي.

  ومن الملاحظ أيضا أن مسؤولية الربان تنعقد اتجاه المجهز إذا انحرف عن خط س̺ السفينة في غ̺ 

الأحوال التي يبيح فيها القانون ذلك، ك̲ يسأل أمامه إذا ̬ يراعي كفاية الوقود اللازم لإʯام الرحلة البحرية 
و كذا عند عدم المحافظة على سلامة الشحنة للملاحة البحرية.(3)

الفرع الثا̹: المسؤولية التقص̺ية.

أن  المؤكد  فمن  عليه  و   (4) الغ̺  قبل  الشخصية  أخطائه  عن  تقص̺ية  مسؤولية  مسؤولا  الربان  يعد 

مسؤولية الربان تجاه الركاب على ظهر السفينة تندرج في نطاق المسؤولية التقص̺ية  لا العقدية.

ك̲ أن القواعد العامة في المسؤولية تؤكد أن الربان مسؤول عن أخطائه تجاه الركاب الموجودين على 

البضائع و الأشخاص  و  السفينة  التداب̺ الضرورية لح̲ية  يتخذ جميع  يتع̼ عليه أن  «إذ  السفينة،  ظهر 
الموجودين على متنها من الضرر».(5)

1  - ا̻ان الجميل، الربان، المرجع السابق ص 54 .
2  - عبد الرحيم محمد عبد الله عوض العمودي، المركز القانو̹ للربان وسلطاته، المرجع السابق،  ص 204.

3  - عبد الرحيم محمد عبد الله عوض العمودي، نفس المرجع، ص 209.
4  - ا̻ان الجميل، الربان، المرجع السابق، ص 54.

5  - نص المادة 599 من القانون البحري.
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بالتأم̼ من الخطر الجوي»((1)).

ا̺ن  وكانت شركات التأم̼ تتولى فقط تأم̼ الأضرار المادية التي تلحق بالطائرات، ومع تزايد حوادث الط

ا̺ن بنصّ صريح في  الط تستثني مخاطر  كانت  فقد  الحوادث الجوية،  تغطية  شركات التأم̼ عن  تراجعت 

وثائق التأم̼ نظرا لما كان بنظر إليه في أساس أنهّ مغامرة محفوفة بالمخاطر((2)).

ا̺ن، حيث تمّ تسريح عدد من الطيارين  وكان للحرب العالمية الأولى دور في إعادة الاهت̲م ʪجال الط

ا̺ن التجاري، وبدأ التأم̼  والملاح̼ الجوي̼، واهتمّ بتطوير صناعة الطائرات، وهذا ما ساهم في تطوير الط

ا̺ن المد̹ وحدّدت مسؤولية الناقل الجوي ابتفاقية  قواعد الط بعد أن وحّدت  بالظهور والازدهار  الجوي 

والبضائع  الطائرات  على  إلزاميا  التأم̼  وأصبح  الجوي،  للتأم̼  الدولي  الاتحاد   1934 عام  وأنشئ  وارسو، 

والمسؤولية((3))، وهو ما أقرهّ المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونية الخاصة بالتأم̼ وخصوصا قانون 

ا̺ن المد̹ الجزائري((4)). الط

-II تعريفه:

̻كن تعريف التأم̼ الجوي بأنهّ ذلك النوع من العقود الذي يغطّي المخاطر التي تتعرضّ لها الطائرة أو 

الحمولة والناتجة عن حوادث تشغيل أو صيانة وإصلاح أو صنع الطائرات، وحوادث النقل والمسؤولية عنها.

وقد نصّت عليه المادة 96 من القانون رقم 64/166 المتعلق بالخدمات الجوية بأنهّ: «بالإضافة إلى إلزامية 

التأم̼ في̲ يتعلّق بالمسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالغ̺ على سطح الأرض يتوجب على مؤسسات الخدمات 

الجوية للنقل العمومي أن تؤمن على مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص المنقول̼. ونصّت عليه المادة 

195 من الأمر 07-95 ((5)) المتعلق بالتأمينات كل حركية جوية مسجّلة بالجزائر يجب التأم̼ عليها لدى شركة 

تأم̼ معتمدة بالجزائر عن الأضرار التي يحتمل أن تلحق بها». ك̲ أكّدت المادة 196 من نفس الأمر 07-

95 على إلزامية التأم̼ على البضائع والأشخاص والمادة 197 بالنسبة لإلزامية تام̼ البضائع، والمادة 198 قا 

التأمينات «كل مستعمل (1(6)) لمركبة جوية مسجلة في الجزائر أو مستأجرة للتأم̼ لدى شركة تأم̼ معتمدة 

بالجزائر على مسؤولية المدنية اتجاه الغ̺ على سطح الأرض.

ا̺ن المد̹ الجزائري وعلى إلزاميته «يجب على كل مستغل  ك̲ نصّت عليه المادة 171 من قانون الط

طائرة يقوم بالقطر الجزائري بالخدمات الجوية المبينة في هذا القانون أو يحلق فوق القطر الجزائري سواء 

كان مسجلا بالجزائر أو الخارج أن يكتتب تأمينا يغطي مسؤوليته»، وهذا دون الخروج عن القواعد العامة 

www.arab-ency.com :̹1  – أحمد محمد طوزان، عقد التأم̼ الجوي، الموقع الإلكترو
2  – محمود محمد عبابنة، أحكام عقد النقل البري والبحري والجوي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2015، الأردن، ص 378.

ا̺ن المد̹، ج.ر عدد 48 المعدل والمتمم  3  – القانون رقم  98-06 المؤرخ في 03 ربيع الأول 1419هـ الموافق لـ 27 يونيو 1998 يحدّد الط
ا̺ن المد̹ ، ج.ر عدد 41. بالقانون 15-14 المتعلق بالط

www.arab-ency.com :̹ا̺ن المد̹، الموقع الإلكترو 4  - أحمد محمد طوزان، الموسوعة العربية ، تأمينات الط
5  – الأمر 95-07 المؤرخ في 25 يناير 1995 معدل وʯم بالقانون رقم 06-04 المؤرخ في 20 فبراير 2006 يتعلق بالتأمينات، ج.ر عدد 49 

لسنة 1964. مرسوم تنفيذي رقم 2000-43 يحدّد شروط وكيفيات استغلال الخدمات الجوية، ج.ر رقم 8 سنة 2000.
6   – يقصد بالمستعمل: كل مستغل أو مستثمر للطائرة سواء مالكا لها أو مؤجرا لها فهو ناقل جوي.
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أ/ بن ع حياة(1)

مقدمـة :

مجال النقل، وتعدّ  أهمية بالغة في  تكتسي  تزال  أهمّ المواضيع التي كانت ولا  يعتبر النقل الجوي من 

ا̺ن إلى تحيينها، وإدخال التطورات التكنولوجية الحديثة  خدماته من ب̼ الخدمات التي تسعى شركات الط

عليها، باعتبار النقل الجوي يتميّز بالسرعة وتقديم خدمات متنوعة ومختلفة عن خدمات الأنواع الأخرى من 

النقل، حيث أصبح يقاس تطوّر العا̬ بتطور النقل الجوي وانتشار شبكة الخطوط الجوية، في وقت أصبحت 

السرعة هي السّمة البارزة. 

وازدادت أهمية هذا النشاط الاقتصادي في العصر الحديث في مجال نقل الركاب والبضائع وذلك بعد 

ّ̲ أثار قلق  ة̺، م ة̺ وكث ا̺ن مبدأ السلامة والأمان. ورغم ذلك فهي معرضّة لمخاطر كب أن أصبح يسود الط

المجتمع الدولي، ودفع به إلى التدخل بوضع قواعد خاصة لتنظيمه وتنظيم استغلال الطائرات لض̲ن سلامتها 

الجوية، وتوحيد قواعد  الملاحة  والتي كان هدفها تنظيم  الدولية  الاتفاقيات  العديد من  من خلال إصدار 

المسؤولية الجوية عن النقل، وظهرت العديد من الدعوات للتأكيد على ضرورة إيجاد أ̷اط للتأم̼ الجوي، 

الخاصة  بالمسؤولية  إحاطتها  إمكانية  وعدم  الشركات  ولعجز  الطائرات،  تحطمّ  حوادث  وقوع  بعد  خاصة 

ا̺ن المد̹. بالناقل̼ وشركات الط

والبضائع،  الجوي للركاب  النقل  ا̺ في مجال استخدام الطائرات في  وقد شهد القرن العشرون تزايدا كب

ه̺ من النشاطات الخدماتية التجارية يتعرضّ للعديد من المخاطر أثناء استغلال  وإن كان هذا النشاط كغ

الطائرات ما ينجم عنه حوادث وأضرار مادية وبشرية. 

الحل الذي  المرفق الحيوي كان التأم̼ الجوي  وحرصا على توف̺ الاطمئنان والاستمرارية والأمان لهذا 

ا̺ واكب تطوّر الطائرات وأصبح حاليا أمرا إلزاميا في مجال  لا مفرّ منه، وقد شهد التأم̼ الجوي تطوّرا كب

ا̺ن، وهذا ما سنبرزه في̲ يلي: الط

أولا: المفاهيم العامة لعقد التأم̼ الجوي.

-I نشأته:

واكب  كب̺  تطور  الجوي  التأم̼  على  طرأ  وقد  الجوي.  النقل  مخاطر  يغطي  الذي  التأم̼  ذلك  هو 

المتحدة  بالولايات  صدرت  جوي  تام̼  وثيقة  أوّل  أنّ  ويعتقد  الطائرات،  صناعة  في  المتلاحقة  التطورات 

 Loyds of London التأم̼ في لندن  الفترة اهتمت عدد من وكالات  1911 وخلال نفس  الأمريكية سنة 

1 أستاذة محاضرة "ب " كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة أʭ بكر بلقايد – تلمسان -
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و عليه فإن الربان مسؤول قبل ركاب السفينة مدنيا عن كافة الأفعال التي قد تضر بهم بناء على قواعد 

المسؤولية التقص̺ية المنصوص عليها في طيات القانون المد̹.

لكن قد تثور مسؤولية الربان التقص̺ية و لو كان الخطأ صادرا من البحارة و يرجع ذلك مثلا إلى سوء 

اختيار الربان لأفراد الطاقم أو لخطأ في الإشراف عليهم، و عندها يسأل الربان شخصيا عن هذه الأخطاء لا 

على أساس مسؤولية المتبوع عن أع̲ل تابعيه.

و هنا على المضرور إقامة الدليل على خطأ الربان و إثبات علاقة السببية ب̼ الخطأ و الضرر الذي أصابه 

و للربان بعد ذلك نفي مسؤوليته بإثبات السبب الأجنبي.

مالك  مواجهة  عقدية في  كانت مسؤولية  إن  و  فهي  الشاحن̼  اتجاه  الربان  في̲ يخص مسؤولية  أما 

السفينة أو مجهزها منبعها عقد النقل البحري، إلا أنها لا تتعدى كونها مسؤولية تقص̺ية في مواجهة ربان 

السفينة.

بينهم وب̼ الربان إلا أنهم يستطيعون الرجوع عليه بدعوى  ذلك لعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة 

المسؤولية التقص̺ية لكن شريطة إثبات الخطأ الشخصي من جانب الربان.

  و لا يكفي الشاحن̼ إثبات إه̲ل الربان في تنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد استخدامه ، لأنهم حينئد 

يتمسكون بعقد ليسوا أطرافا فيه و هو ما لا يجوز ولو كان ذات العقد يفرض عليه الالتزام بالمحافظة على 
الأرواح و الشحنة.(1)

  ك̲ تظهر مسؤولية الربان التقص̺ية في مواجهة البحارة ، و ذلك عن كل الأضرار التي قد تلحق بهم 

من جراء تصرفاته ومن أمثلة ذلك امتناعه عن تقديم العلاج للبحار المريض أو انزاله لتلقي العلاج م̲ يضره.

المطلب الثا̹: المسؤولية التأديبة و الجنائية للربان.

  قد يجد الربان نفسه أمام عقوبة تأديبة إذا ارتكب خطأ مهني م̲ يقيم مسؤوليته ، و يعد مخالفته 

للقواعد الآمرة المقررة في قانون العقوبات أو القوان̼ المكملة له سببا في مساءلته جنائيا.

الفرع الأول: المسؤولية التأديبي ة للربان.

  يعني التأديب بصفة عامة تقويم اعوجاج سلوك الفرد وأن يزود بالقيم الأخلاقية التي تكفل له أداء 
الواجبات الملقاة على عاتقه.(2)

و من هنا فإن إخلال الشخص الذي ينتمي إلى إحدى الهيئات بالواجبات  الوظيفية و مقتضياتها يعد 

مرتكبا لجر̻ة تأديبية.

و يعرف الفقه الجر̻ة التأديبية على أنها معاقبة الموظف أو العامل إذا ما ثبت قبله فعل أو امتناع لا 

1  - ا̻ان حسن الجميل، الربان، المرجع السابق، ص 54.
2  - عبد الرحيم محمد بن عبد الله عوض العمودي، المرجع السابق، ص234.
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يتفق و مقتضيات وظيفته.(1)

ʪخالفته  ذلك  و  مهني  ارتكابه خطأ  عند  تقوم  للربان  التأديبية  المسؤولية  أن  القول  و من هنا ̻كن 

للقوان̼ التي من شانها ردع مثل هذه الأخطاء,

و في مجال العمل البحري فإن الربان يعد مسؤولا تأديبيا إذا أخل بواجباته المهنية ، حيث نجد المادة 

468 من القانون البحري تنص على ما يلي:

« يتعرض لعقوبة تأديبية كل عضو من اعضاء الطاقم ، يرتكب عملا يسيء للس̺ العادي للخدمات على 

مʰ السفينة أو على اليابسة.» ولا شك أن الربان يأ̡ على رأسهم.

و بالتالي يعد الربان مخالفا للنظام إذا حاد عن أحكام القانون البحري و النصوص التطبيقية الأخرى و 
خاصة الحالات الواردة في نص المادة 470 من القانون البحري.(2)

و تجدر الاشارة إلى أن الجر̻ة التأديبية ليست في الحالات الواردة في نص المادة 470 من القانون البحري 

، بل هذه الحالات وردت على سبيل المثال فقط، ذلك لأن الجر̻ة التأديبية ليست محددة في القوان̼ على 

سبيل الحصر و إ̷ا هي كل فعل يرتكبه الموظف أو العامل و يكون من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته أو 

مخالفة القوان̼ في هذا الشأن.

الفرع الثا̹: المسؤولية الجنائية لربان السفينة.

السفينة عند م̲رسة  ربان  التي يرتكبها  ، حددت الأخطاء  له  والقوان̼ المكملة  البحري  القانون  نجد 

مهامه. سواء نتج عن ذلك ضررا لجسم السفينة أو الأموال الموجودة عليها أو الأشخاص المبحرين على متنها 

أم لا.

على اعتبار أن الجرائم البحرية مرتبطة أساسا بالملاحة البحرية و لا ̻كن أن تقع إلا ʪناسبة م̲رسة 

التي ̻كن أن يرتكبها الربان المقررة في قانون العقوبات بصفة  النظر عن الجرائم  النشاط البحري، بغض 

عامة.(3)     

1  - عبد الرحيم العمودي، نفس المرجع، ص 236.
:ʰ2  - على الربان ألا يخالف النقط التالية حسب المادة 470 المذكورة في الم

  - قيد البحارة و الزامية وجود دفتر الطاقم على مʰ السفينة.
  - اك̲ل طاقم السفينة عند الضرورة.

  - الاعتناء بالاشياء التي تركها على مʰ السفينة أحد أفراد الطاقم المتوفي أو المفقود أو الذي نقل للبر بسبب مرض.
  - نزول أحد أفراد الطاقم غلى البر.

  - التسجيلات في اليومية.
  - ح̲ية القصر و امن العمل على مʰ السفينة .

  - تنظيم العمل و التموين و المنامة و الح̲ية الصحية على مʰ السفينة.
  - مراعاة القواعد المنصوص عليها في الأنظمة البحرية.

3  - ق̲ز ليلى ن بعض مظاهر المسؤولية الجناية لربان السفينة، مجلة العلوم القانونية والادارية والسياسية، العدد السابع، كلية الحقوق 
، جامعة تلمسان، سنة 2009 ،ص 100.
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حيث نجد القانون قرر المسؤولية الجنائية للربان متى صدر منه خطأ أو فعل من شأنه المساس بأمن 

الملاحة البحرية، إذ تثار مسؤولية هذا الأخ̺ عند ارتكابه خطا في م̲رسته لقيادة السفينة م̲ قد يتسبب في 

حادث بحري أو يؤدي غلى تلوث البيئة البحرية الذي بدوره قد يكون نتيجة حادث ملاحي.

و في كلا الفرض̼ هناك مساس بالسلامة البحرية لذلك أملى القانون على الربان ك̲ رأينا سابقا مجموعة 
من الواجبات والالتزامات تنفيذا وإع̲لا لاستقلاليته في م̲رسة سلطة قيادة السفينة و وظيفته الفنية .(1)

و بالتالي إبحار الربان إما بإرادته أو تهاون منه بسفينة غ̺ صالحة للملاحة أو غ̺ مجهزة كفاية أو غ̺ 

معدة أو ممونة يجد نفسه يجد نفسه عرضة للمساءلة الجنائية.

الناتج حسب ما هو  العقوبة باختلاف  جسامة الضرر  و إذا تسبب هذا الإه̲ل في حوادث تختلف 

مفصل فيه في أحكام القانون البحري.(2) 

ك̲ يسأل الربان جنائيا إذا أبحر أو حاول الإبحار بسفينة انقضت صلاحية شهادة سلامتها أو سحبت منه 

لعدم توافر الشروط القانونية.(3) 

و يسأل الربان أيضا عن تركه للسفينة أثناء الرحلة وهي في حالة خطر بدون ضرورة و دو̷ا استشارة  
لضباطه.(4)

ك̲ أنه يكون عرضة للمساءلة الجنائية إذا ما وقع حادث ملاحي و أخل بواجبه في الإنقاذ متى أمكنه 

ذلك حسب ما فصلت فيه أحكام المادة 484 من القانون البحري.

و هذا الالتزام يقع على عاتق الربان حتى في غ̺ حالات التصادم ، ʪعنى أن كل ربان خارج حالة التصادم 

ملزم بإنقاذ الأشخاص المعثور عليهم في حالة خطر متى استطاع ذلك. دون تعريض طاقمه والمسافرين للخطر 
و إلا تعرض لمساءلة جنائية.(5)

ك̲ يعد تسبب الربان في تلوث البيئة البحرية مظهرا من مظاهر المسؤولية الجنائية للربان، سواء كان 
هذا التلوث ناتج عن حادث ملاحي أو عن صب مواد ملوثة في البحر خارج الحالات المصرح بها قانونا.(6)

من جهة أخرى نجد ربان السفينة مسؤولا عن المساس بنظام الملاحة والانضباط على مʰ السفن. 

المتعلقة برفع  بالقواعد  ومن هذا المنطلق يعد ربان السفينة قد مس بنظام الملاحة البحرية إذا أخل 

1  -إذ نجد المادة 228 من القانون البحري تلزمه بإخضاع السفينة للتفتيش و المعاينات» الوضع في الخدمة»  أو التفتيش الإضافي عند 
الاقتضاء.  و كذلك المادة 229 التي وضحت كيفية التفتيش و على ماذا يجب أن يشتمل. و نصت على نفس الالتزام المادت̼ 241 و255 

من القانون البحري.
2  - راجع في هذا الصدد نص المادة 479 من القانون البحري.

3  - راجع نص المادة 262 من القانون البحري.

4  - راجع نص المادة 486 من القانون البحري.

5  - راجع نص المادة 485 من القانون البحري.
6  - راجع في هذا الصدد نص المادت̼ 210 و 214 من القانون البحري.
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العلم المنصوص عليها في المواد من 501 إلى 507 من القانون البحري و تطبق عليه العقوبات المقررة فيها 

حسب الأحوال.

ومن مظاهر المساس بنظام الملاحة تجازوه للاختصاصات التجارية المخولة له، وذلك بتصرفه في السفينة 

دون توكيل خاص من مالكها.(1) 

ك̲ أن ضبطه في حالة سكر تعرضه للمساءلة الجنائية وتضاعف العقوبة في حالة العود حسب نص المادة 

434 من القانون البحري.

السفينة فيمكن أن نذكر   ʰبالنظام على م الماسة  الربان عن الجرائم  أما عن بعض مظاهر مسؤولية 

في هذا المقام بعض الجرائم ، كجنحة تسجيل وقائع مزورة  حسب ما جاء في نص المادة 528 من القانون 

البحري.

ك̲ أن شحن الربان للكحول أو مساعدته على شحن كميات منه موجهة للاستهلاك من قبل الطاقم فوق 

ما هو مرخص به يعد مساسا بالنظام على مʰ السفينة ويعرضه للمساءلة الجنائية وفقا لما هو منصوص عليه 

في المادة 531  من القانون البحري حسب الأحوال.

ويعد قيام الربان بترك عضو أو عدة أعضاء من الطاقم في بلد أجنبي دون سبب خط̺ و دو̷ا إذن من 

السلطة الإدارية البحرية المختصة سواء ترك مريضا أو معطوبا على اليابسة في ميناء لا يوجد فيه ʯثيل قنصلي 

دون توف̺ علاج له أو عودة للوطن من قبيل الجر̻ة البحرية، و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ثنايا 

المادة 449 من القانون البحري.

ك̲ أن إه̲له لم̲رسة سلطتي التوثيق والتحقيق يجعل منه مسؤولا جنائيا.(2)

و تجدر الإشارة في الأخ̺ إلى أنه سواء كانت الجر̻ة المرتكبة ʯس بأمن الملاحة أو نظامها والانضباط 

على مʰ السفن فإن المتصرف في الشؤون البحرية أو السلطة القنصلية يجري تحقيقا ʯهيديا حسب الأحوال 

ووضع الربان تحت الرقابة، و لا بد من استخلاف هذا الأخ̺ أي الربان على أن يتم إبلاغ وكيل الجمهورية 

المختص حسب نص المادة 564 من القانون البحري.

الخاʯة:

في نهاية هذا البحث ̻كن الخروج بالنتائج التالية:

إن الربان في وظيفته الفنية يتميز باستقلال تام عن المجهز ما عدا في̲ يتعلق بإتباع خط الس̺ الذي - 

حدده هذا الأخ̺ ، بحيث لا يحيد عنه الربان إلا في حالة الضرورة، و تعد استقلاليته هذه أحسن ض̲ن 

لأداء وظيفته الفنية.

إن السلطات التجارية للربان تضيق كل̲ كانت السفينة في الأماكن التي تتواجد فيها المؤسسة الرئيسية - 

1  - حسب ما هو منصوص عليه في المادة 513 من القانون البحري.
2  -  تفصيل هذه الجرائم و العقوبات منصوص عليها في المادة 533 من القانون البحري.

.



شـروط النشـر في المـجلة

تختص المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل بنشر المقالات و البحوث القانونية باللغة 

العربية و كذا اللغت̼ الأجنبيت̼،  الفرنسية و الإنجليزية بالشروط التالية :

احترام القواعد العلمية و الموضوعية للنشر .• 

تكتب الورقة البحثية بأسلوب علمي وأكاد̻ي ، لا يتعدى ملخصها الخمس̼ 50 • 

كلمة.

لا تقبل إلا البحوث التي ̬ يسبق نشرها.• 

الالكترو̹ إلى •  البريد  تبعث على  أن  ،على   word بنظام   البحثية  الورقة  تكتب 

.  A4 عنوان المجلة و ترسل في قرص مضغوط مصحوب بنسخت̼ على الورقة

تكتب البحوث باللغة العربية وفقا لنموذج ʪ  Simplified Arabicقياس 12 • 

،أما باللغة الفرنسية و الإنجليزية بإتباع خط ʪ  Times New Romanقياس 12

يتبع عنوان المداخلة باسم و لقب المتدخل.• 

البحوث تخضع للتحكيم العلمي ،بحيث تفحص من طرف هيئة علمية متخصصة • 

،أو تطالب  العلمية  أهميته و قيمته  لها أن تقبل البحث أو ترفضه ،حسب  و 

صاحبي البحث بإجراء التعديلات اللازمة.

البحوث المنشورة لا تعبر إلا عن أراء أصحابها.• 
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للمجهز أو الفرع و تحصر في إطار الاحتياجات العادية للسفينة والرحلة ، بين̲ نجدها تتسع في الحالات 

الطارئة.

لا يجز للربان استع̲ل سلطاته كضابط شرطة قضائية خارج النطاق المكا̹ و الزمني للرحلة البحرية  - 

و ه̲ ظهر السفينة و مدة الرحلة البحرية.

الربان أثناء م̲رسته لسلطة التوثيق لا يعد موظفا عاما و لا توصف محرراته بالرسمية و إ̷ا يعترف - 

له بهذه السلطة لأن الضرورة هي التي ʯلي عليه هذا الوضع و توجب إسناد هذه السلطة له، ك̲ أن 

المجهز هو من يع̼ الربان لا الدولة.

يعد الربان مسؤولا مسؤولية عقدية اتجاه المجهز و تقص̺ية اتجاه الغ̺،الأولى لوجود مخالفة أحكام - 

عقد العمل البحري والثانية لصدور خطا شخصي من الربان يتوجب إثباته في هذه الحالة.

من خلال دراستنا للجر̻ة التأديبية و الجنائية للربان ̻كننا الخروج بالمقارنة التالي:- 

الهيئة  على  عدوان  التأديبية  الجر̻ة  في  أن  نجد  ح̼  في  المجتمع  على  عدوان  الجنائية  الجر̻ة  في   _

المستخدمة.

_ الأفعال التي يصح فيها التأديب غ̺ محصورة و غ̺ محددة بعكس الجر̻ة الجنائية التي وردت على 

سبيل الحصر.

_ ك̲ آن الجزاءات المقررة للجر̻ة التأديبية مختلفة في طبيعتها عن العقوبات الجنائية.

التي  التحقيق  قواعد  تشكيله و  في  تختلف  التأديبية  بالمحاكمة  المختصة  الهيئات والمجالس  أن  ك̲   _

  .ʨتتبعها عن القضاء الجنا

قاʥة المراجع: 

 أولا -المؤلفات:

الكتب:) 1

السلطات)، طبعة أولى،  -1 و  المسؤوليات  الحقوق والالتزامات،  المركز القانو̹ ،  ا̻ان الجميل، الربان، ( 

المكتب الجامعي للنشر، مصر، سنة 2014.

عبد الرحيم محمد عبد الله عوض العمودي، المركز القانو̹ للربان وسلطاته، دون طبعة، دار الجامعة  -2

الجديدة للنشر، الاسكندرية، سنة 2005.

عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص البحري، طبعة أولى، دار الفكر والقانون للنشر، المنصورة،  -3

سنة 2011.

علاء الدين ز˔، المسؤولية الجنائية لربان السفينة في القانون البحري، ( دراسة مقارنة)، طبعة أولى، دار  -4

الفكر الجامعي للنشر، الاسكندرية، سنة2015 .

علي رضا ، محاضرات في الحقوق التجارية البحرية، دون طبعة، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية،  -5

حلب ، دون سنة نشر.

محمد فريد العريني ، ها̹ دويدار، مبادئ القانون التجاري والبحري، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة  -6
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للنشر، الاسكندرية سنة 2000.

مصطفي ك̲ل طه، أساسيات القانون البحري، طبعة ثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، ب̺وت، 2012. -7

ها̹ دويدار، الوجيز في القانون البحري، بدون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، سنة 2004. -8

هشام فرعون، القانون البحري، دون طبعة، مطبعة كرم للنشر، دمشق ن سنة 1985. -9

المجلات العلمية:) 2

_  ق̲ز ليلى، بعض مظاهر المسؤولية الجنائية لربان السفينة، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، 

العدد السابع، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، سنة 2009.

ثانيا: المواقع الالكترونية:

• www.droit7blogpost.com

• www.staralgeria.net

ثالثا: التشريعات والقوان̼:

البحري، -  1976 والمتضمن القانون  23 أكتوبر  ل  1396 الموافق  29 شوال  المؤرخ في  الأمر رقم 80-76 

(جريدة رسمية 29 مؤرخة في 10 أبريل 1977) ، المعدل و المتمم بالقانون رقم 98-05المؤرخ في اول 

ربيع الأول الموافق ل 25 يونيو سنة 1998 ( جريدة رسمية 47 المؤرخة 27 يونيو 1998). 
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